
  ١٤٣  
 

 

 
 

 
 

  الملخص 
كان ولا زال التسول ظاھرة اجتماعیة ذات اثار اقتصادیة واجتماعیة وامنیة تعصف 

رض بالبلد رغم كل المعالجات والعقوبات القانونیة التي وضعھا المشرع الوطني لغ
القضاء علیھا الا ان  ھذه العقوبات لم تحد من انتشار المتسولین في الطرقات بل على 
العكس من ذلك نجد ان اعمار وفئات المتسولین في تنوع وتجدد في طرق التسول ولا 
توجد احصائیة للاعداد المتزایدة ، و في وقتنا الحالي لا یقتصر التسول على الافراد 

الك اعداد كبیرة من المتسولین الاجانب الذین یتوافدون الى الوطنیین بل نجد ان ھن
العراق من البلدان المجاورة بحجج مختلفة وبعد ذلك یلتجاؤن الى التسول خاصة في ظل 
غیاب الرقابة القانونیة الفعالة علیھم ، وتتعدد اسباب التسول وقد یعزو البعض في ازدیاد 

مة تتولى زج المتسولین في الطرقات ظاھرة التسول الى وجود جھات وعصابات منظ
مستغلة ظروفھم وتقوم بابتزازھم ، والامر الذي یعتبر احد انواع الاتجار بالبشر ، فضلاً 
عن الاسباب الاقتصادیة كالفقر وعجز الحكومات عن وضع خطط لمعالجتھ ناھیك عن 

تصة الى عدم وجود دور لایواء المتشردین والمتسولین الامر الذي یدفع الجھات المخ
اطلاق سراحھم لقاء كفالة مالیة او لعدم كفایة الادلة ، وسنبحث في ھذه الدراسة اسباب 
تسول الاجانب وطرق معالجتھا ، وبحث موقف قانون الاجانب العراقي النافذ من 
الاجانب الذین یمتھنون التسول بعد خرقھم لشروط الاقامة او قد یكونون غیر حاملین 

ا ھو علیھ الحال بالمھجرین من دولة سوریا والمتواجدین بكثرة في للأقامة المشروعة كم
  العراق .

Abstract 
Beggary was and still is a social phenomenon with economic, social and 
security effects that afflict the country despite all the legal treatments and 
penalties that the national legislator has put in place for the purpose of 
eradicating it. However, these penalties did not limit the spread of beggars 
on the streets. On the contrary, we find that the ages and categories of 
beggars are in diversity and renewal in Methods of begging There are no 
statistics for the increasing numbers, and at the present time begging is 
not limited to national individuals, but rather we find that there are large 
numbers of foreign beggars who flock to Iraq from neighboring countries 
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under various pretexts and then resort to begging, especially in the 
absence of effective legal control over them, There are many reasons for 
begging, and some may attribute the increase in the phenomenon of 
begging to the presence of organized parties and gangs that take beggars 
on the streets, taking advantage of their conditions and blackmailing 
them, which is considered one of the types of human trafficking, in 
addition to economic reasons such as poverty and the inability of 
governments to develop plans to address it, not to mention the lack of 
shelters. vagabonds and beggars, which prompts the competent authorities 
to release them in exchange for a financial guarantee or for lack of 
evidence, and we will examine in this study the reasons The father of 
foreigners’ begging and methods of dealing with it, and examining the 
position of the Iraqi foreigners’ law in effect regarding foreigners who 
practice begging after violating the conditions of residency, or who may 
not have legal residency, as is the case with the displaced from the state of 
Syria, who are abundantly present in Iraq 

  المطلب الاول: التعریف بالتسول
تعد ظاھرة التسول ذات ابعاد عدیدة و متنوعة فھي على صلة  بالمنظومة الشاملة 
للمجتمع سواء من جوانبھا الاقتصادیة و الامنیة و الاجتماعیة و السیاسیة والقانونیة 

لا یمكن بأي حال من الاحوال عزل ھذه الظاھرة عن المنظومة المجتمعیة  والاخلاقیة و
، فلابد من بیان ما المقصود بالتسول وبیان مفھومھ واسبابھ  والبحث عن ظاھرة تسول 
الاجانب التي ازدات بشكل مخیف في وقتنا الحالي ، وسنقسم ھذا المطلب الى فرعین 

نوناً وفي الفرع الثاني سوف نسلط الضوء ففي الفرع الاول سنوضح تعریف التسول قا
 على الاجانب المتسولین وموقف قانون اقامة الاجانب من ھذه الظاھرة .

  الفرع الاول: تعریف التسول واسبابھ
اعتیاد ممارسة  :التسوّلتتعدد التعریفات القانونیة للتسول ویعرف التسول في اللغة بانھ ( 

)  والفعل ة للتعیش أو في إمكانھ الحصول علیھاالإستجداء ممن كان لدیھ وسیلة مشروع
تسوَّلَ یَتسوَّل ، تسوُّلاً ، فھو مُتسوِّل ، تَسوَّلَ : سَوِل ، و تسوَّل فلانٌ  : تَسَوَّلَ
تَسَوُّل واسْتَعْطى، طلب العطیَّةَ والإحسانَ ، و تسوَّل الحمایةَ: التمسھا ، واسم  سألَ شحذ،

  . ١تَسَوَّلَ  مصدر : تسوُّلبِالْمَدِینَةِ: الاِسْتِعْطَاءُ، الشِّحَاذَةُ ،  وُّلُالتَّسَ مصدر تَسَوَّلَ ، كَثُرَ
الاصطلاح القانوني : ھو مجموعة القواعد التي تحكم سلوك ویمكن تعریف التسول في  

، ویقصد  ٢الافراد  في الجماعة و التي یتعین علیھم الخضوع لھا بالقوة اذا لزم الامر 
ف في الطرقات العامة و طلب المساعدة المادیة من المارة او من بالتسول ھو الوقو

المحلات او الاشخاص المتواجدین في الاماكن  العامة او التظاھر باداء خدمة لقاء اجر 

                                                        
 . ٢١٢ - ١٩٩٥ –وت بیر –الطبعة الثامنة  –دار العلم للملایین  –معجم لغوي عصري  –الرائد  –جبران مسعود  -  ١
  ١٢٧،ص  ١٩٩٤عبد الحمید المنشاوي، جرائم التشرد و التسول، الاسكندریة  المكتب العربي الحدیث، لسنة  -  ٢
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زھید  او غیرھا من  المظاھر الكاذبة بغیة اخفاء النشاط الاصلي  مثل المبیت في 
و الاصابة  او العاھات او اي وسیلة اخرى الشارع او امام المسجد و واستغلال الاعاقة ا

  . ١لكسب عطف الجمھور 
یمكن القول ان المعنـى الاصـطلاحي للتـسول ھـي: أن المتـسول یجمع المـال مـن غیـر 
تعـب وبـذل جھـد، كمـــا أن التـــسول فیـــھ خـــداع و وغش وتحسین للفعل القبیح 

ن یخدع الآخــرین بأخــذ أمــوالھم بــداعي المتمثل بفعل التسول ، فالمتسول یحـاول أ
وممـا یمكن   .الحاجــة، كمــا أن فعــل التــسول نفــسھ فیــھ غوایــة للمتــسول وتـــضلیل،

أن نعرف التـسول بأنـھ: فعل مھین یتجلى بطلــب المــال مــن النــاس، بــأي وســیلة 
  .٢كانــت دون مــسوغ شرعي

لعربیة لم تقم بتعریف جریمة التسول بل اكتفت بالمعاقبة علیھا ان اكثر التشریعات ا
لسنة  ٤٩الا انھ نجد المشرع المصري قد اورد قانون خاص للتسول رقم   ٣وبیان اركانھا

فھي تعد من الدول الرائدة في مكافحة التسول وكذلك اشار الى التسول ضمن  ١٩٣٣
سول ھو السلوك الخارجي المادي ویمكن تعریف الت، ١٩٩٦لسنة  ١٢قانون الطفل رقم 

الذي ینص القانون على تجریمھ فیعد ھذا السلوك المادي ذو الطبیعة المادیة الذي یمكن 
ادراكھ ولمسھ بواسطة الحواس ھو الركن المادي لجریمة التسول ولا تتحق الجریمھ الا 

ریمة حیث بعد اقتران الركن المادي مع الركن المعنوي المتمثل بالعناصر النفسیة للج
 ١١١عاقب المشرع العراقي على جریمة التسول بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 

) التي نصت على ( یعاقب بالحبس مدة ١الفقرة  ٣٠٩في نص المادة ( ١٩٦٩لسنة 
لاتزید عن شھر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان لھ مورد مشروع یعیش 

لى ذا المورد ، وجد متسولاً في الطریق العام او منھ، او كان یستطیع بعملھ الحصول ع
في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلاً  او محلاً ملحقاً لغرض التسول ، وتكون 
العقوبة الحبس مدة لاتزید على ثلاثة اشھر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاھة 

  .٤او الح في الاستجداء) 
لافراد الى امتھان ھذه الطریقة فھي تتعدد حسب الغایة اما عن اسباب التسول التي تدفع ا

والظروف المؤدیة للتسول فھي تندرج ضمن الاثار المترتبة على ارتفاع نسبة البطالة في 
المجتمع وغلاء المعیشة وتكالیف العلاج الامر  الذي یدفع الافراد الى امتھان التسول ، 

  عن العمل . الامر الذي قد یعتبر البعض تجارة مربحة وبدیل
فضلاً عن الحروب والعملیات المسلحة التي خلفت العدید من الاثار ابرزھا الھجرة سواء 
كانت داخلیة ام خارجیة وفقدان المعیل وھذا مانجده یومیاً امام اعیننا في الطرقات وامام 

                                                        
  ٤،ص ١٩٨٦محمد ابو سدیع، ظاھرة التسول و معوقات مكافحتھ من الابحاث المقدمة لاكادیمیة الشرطة، القاھرة، لعام  -  ١
بحث منشور في المجلة الاردنیة  –د. علي الشریفات  –وطرق علاجھا في الفقھ الاسلامي ظاھرة التسول حكمھا واثارھا  -  ٢

  . ٦١ص – ٢٠١٣-  ٢العدد  - المجلد التاسع  –في الدراسات الاسلامیة 
- ٢٠١١-منشورات الحلبي الحقوقیة –القسم العام نظریة الجریمة  –شرح قانون العقوبات  –د. علي عبد القادر القھوجي  -  ٣

   .٤٣ص 
  . ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  ٣٠٩/١المادة  -  ٤
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الدوائر الحكومیة من تسول الافراد من جنسیات مختلفة او من محافظات مختلفة بسبب 
  وح الداخلي متخذین من التسول مصدر لتوفیر لقمة العیش .النز

وكذلك نجد ان التفكك والعنف الاسري وارتفاع نسبة الطلاق وتشتت الابناء قد تدفع 
الاھل الى زج ابناؤھم للشوارع بغیة التسول ، وقد نجد احد اسباب التسول ھو توارثھا 

مان على المخدرات والمسكرات من الاجداد واستغلال الاطفال بھذه الظاھرة ، والاد
تجعل اصحاب تمتھن التسول بغیة شراء ھذه المواد ونجد ان اھم سبب في التسول ھو 
تساھل المجتمع وتعاطفھ مع المتسولین وان ترجم ھذا التعاطف بمنحھ مقدار من المال او 

ل ، وموقف المشرع العراقي اعتبر تسو١الطعام فھو یعد دافعاً لاستمراره في التسول 
) من قانون العقوبات ٣٩٠/٢الاحداث جریمة یعاقب علیھا بموجب احكام نص المادة (

وتطبق علیھ مسؤولیة الاحداث وفي واقع الحال الحدث  ١٩٦٩لسنة  ١١١العراقي رقم 
یعد ضحیة ومعرض للخطر فھو جاھل بتیعة اعمال التسول التي یقوم بھا فقد یكون 

فلابد من قیام الدولة باحتضان الحدث وعدم  مجبراً من قبل ذویھ او من قبل الغیر
  معاقبتھ.

ونلاحظ ان التسول على عدة انواع فھو عادة قد یكون اجباریاً  دون ارادة الشخص كما 
ھو علیھ الحال في عمالة الاطفال والنساء الذین یجبرون على التسول لحساب عصابات 

د ان العدید من المتسولین تتولى زمام الامور وتوفیر مكان لایواء المتسولین ، ونج
الاجانب غیر معلوم محل اقامتھم ناھیك عن ان تواجدھم داخل العراق غیر قانوني الامر 

  الذي یعد بحد ذاتھ تصرف غیر قانوني یستوجب ترحیلھم من العراق .
اما عن التسول الاختیاري الذي یكون بأرادة الشخص فھو شخص مخیر ولیس مجبراً  

تحقیق مكسب مادي مع احتمالیة كونھ معاق او ذو اصابة او  ویمارس التسول بغیة
عارض صحي تمنعھ من ممارسة العمل فیلتجأ الى التسول ویطلق علیھ التسول غیر 
القادر الامر الذي یتطلب ایداعھم في مراكز صحیة ورعایة اجتماعیة بخلاف الشخص 

ول القادر فھم اشخاص قادراً على العمل ولیس لدیھ اي اعاقة فیسمى ھذا النوع بالتس
قادرین على العمل لكنھم یمتھنون التسول لتوفیر احتیاجاتھم ففي ھذه الحالة یعاقب ھذا 

  الشخص بموجب القانون .
وھنالك نوع حدیث من التسول الا وھو التسول المستتر الذي یتمثل بتنظیف زجاج 

سول لكنھ غیر السیارات فتجعل صاحب السیارة مجبراً على منحھ المال فھو یعتبر ت
ظاھر لانھ یتخذ وصف العمل لقاء مقابل الا انھ یعد تسول مبطن او مستتر ، ونجد ان 
ھنالك تسول برز في الاونة الاخیرة الا وھو التسول الالكتروني عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي ویكون ذلك باستعطاف الناس لجمع التبرعات لحالة انسانیة كحالات 

ا نفقات كبیرة او السفر الى الخارج ، الا انھ في الحقیقة تسول مستعصیة تتطلب علاجھ
  .٢الكتروني وانتشر بشكل كبیر بسبب عدم وجود عقوبات رادعة 

                                                        
الریاض  –المركز العربي للدراسات الامنیة والتدریب  –قضاء وقت الفراغ وعلاقتھ بانحراف الاحداث  --- عبداالله السدحان  -  ١
  . ٩٠ص-١٩٩٤ –
مقال منشور على  - ٢٢/٧/٢٠٢٢–ح بابان صلا –لتسول الإلكتروني یستغل مشاعر التعاطف لتحقیق مكاسب سھلة ا  - ٢ 

  الرابط 



  ١٤٧  
 

نجد ان موقف  المشرع العراقي لم یتطرق الى التسول المستتر بخلاف المشرع 
سول المصري الذي عاقب على التسول سواء كان ضمنیاً او ظاھریاً  فلا یشترط ان یت

الطفل  بشكل علني في الطرقات او المحلات العامة فجعل التسول المستتر من خلال بیع 
الاشیاء البسیطة او غیرھا ھو كافي لتحقق جریمة التسول وبالتالي  المحاسبة علیھ ولم 

  . ١یشترط الاحتراف لكي یعاقب على التسول
  نبالفرع الثاني: المتسولین الاجانب وموقف قانون اقامة الاجا

یتواجدون في العراق  ٢في الكثییر من الاوقات نجد ان المتسولین في الطرقات ھم اجانب
بشكل غیر قانوني سواء كان ذلك بانتھاء اقامتھم او دخولھم بشكل غیر قانوني كالتھریب 

، فلم یقتصر  ٢٠١٤او بسبب النزوح الذي حدث بسبب العملیات الارھابیة في سنة 
ل ان ھنالك العدید من المتسولین الاجانب الوافدین الى العراق التسول على العراقیین ب

سواء كان دخولھم الى العراق بحجة زیارة المراقد الدینیة او لغرض العمالة الاجنبیة في 
العراق او بسبب النزوح بسبب الاعمال الارھابیة حیث یتم استغلالھم من قبل عصابات 

حیث  الكثیر من ھؤلاء الأجانب القانونیة ،  تمتھن التسول مع غیاب الرقابة والمسائلة
یُجبَرون على التسول بعد توریطھم وابتزازھم بأمور بعضھا یتعلق ببقائھم بشكل غیر 
قانوني في البلاد، خاصة الذین دخلوا الى العراق كأیادي عاملة  بموجب عقد عمل الا ان 

تخاذ الاجراءات القانونیة الاشخاص المتعاقدین معھم فیتركوھم بعد انتھاء عقودھم دون ا
بحقھم منھا ابلاغ دائرة الاقامة بانتھاء عقدھم بغیة تسفیرھم الى بلادھم  بعد انتھاء مدة 

  اقامتھم .
رغم ان الحكومة العراقیة والمتمثلة بوزارة الداخلیة قد القت القبض على ما یزید عن 

لیھا في قانون متسول اجنبي مخالفین لشروط الاقامة في العراق المنصوص ع ٧٠٠
، منتشرین في الطرقات والشوارع وتم اتخاذ   ٢٠١٧لسنة  ٧٦اقامة الاجانب رقم 

الاجراءات القانونیة بابعادھم الى خارج العراق ، واستغلالھم من قبل العصابات یشكل 
من قانون  392احدى جرائم الاتجار بالبشر ویعاقب القانون علیھا بموجب المادة 

سنوات كعقوبة لمن یقوم  ٣حیث حددت مدة حبس لا تزید على العقوبات العراقي  
  بإغراء شخص بممارسة التسول أو العمل القسري أو الاستغلال الجنسي .

(یقصد  ٢٠١٢لسنة ٢٨/ اولا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم  ١نصت المادة 
او استقبالھم  بالاتجار بالبشر لاغراض ھذا القانون تجنید اشخاص او نقلھم او ایوائھم

بوساطة التھدید بالقوة او استعمالھا او غیر ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او 

                                                                                                                                         
-https://www.aljazeera.net/misc/2022/7/22/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7

-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA
-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89   

عبد الدایم، جریمة خطف الاطفال،والاثار المترتبة علیھا بین الفقھ الاسلامي والقانون الوضعي الكتاب  د. عبد الفتاح بھیج -  ١
  ١١١١،ص ٢٠١٠الثالث، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، مصر، 

انون الاجنبي ھو كل شخص غیر حامل للجنسیة العراقیة ، المشرع العراقي لم یقم بتعریف الاجنبي بشكل صریح في ق - ٢
  الجنسیة انما عرف العراقي ومن مفھموم المخالفة نستنتج تعریف الاجنبي . 



  ١٤٨  
 

الاحتیال او الخداع او استغلال السلطة او باعطاء او بتلقي مبالغ مالیة او مزایا لنیل 
موافقة شخص لھ سلطة او ولایة على شخص اخربھدف بیعھم او استغلالھم في اعمال 

لاستغلال الجنسي او السخرة او العمل القسري او الاسترقاق او التسول او الدعارة او ا
من  ٥، وجاءت المادة  ١المتاجرة باعضائھم البشریة او لاغراض التجارب الطبیة )

قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالعقوبات التي یتعرض لھا من یتزعم عصابات التسول 
ملیون دینار عراقي وتشدد ھذه  ٥قدرھا بالسجن المؤقت وغرامة مالیة  ٢وابتزازھم

من القانون اعلاه عند تحقق الظروف المشددة لارتكاب جریمة  ٧و ٦العقوبات في المادة 
،  ٣الاتجار بالبشر وصولا لعقوبة الاعدام اذ ما ادى ھذا الفعل الى موت المجني علیھ 

یمة التسول الا تعدد صور وانواع التسول وطرق ممارستھ رغم العقوبات المقترنة بجر
انھا لیست كافیة لردع المتسولین ولھذه الجریمة ركنیین مادي  ویتمل ھذا الركن بالسلوك 
المادي الخارجي وقد نص القانون على تجریم ھذا السلوك  وكل ما یتربط بھ من افعال 
  وتصرفات تدخل ضمن سلوك التسول والركن معنوي تتمثل بالعناصر النفسیة للمتسول . 

عن اتجاه المشرع الى اعتبار جریمة التسول مخالفة یعاقب غلیھا باحدى العقوبتین فضلاً 
ساعة ولغایة ثلاثة اشھر او الغرامة التي لایزید مقدارھا عن  ٢٤الحبس البسیط لمدة 

 ٢٠٠٨لسنة  ٦ثلاثین دیناراً، وعدلت مقدار الغرامة بموجب قانون تعدیل الغرامات رقم 
  الف دینار عراقي  ٢٠٠,٠٠٠و لایزید عن ٥٠,٠٠٠عن  في المخالفات  مبلغ لایقل

ونجد ان وسائل وطرق التسول بتتطور بشكل یتلاءم مع ظروف المجتمع فنجد التسول 
في العیادات الطبیة واستعطاء الناس لثمن العلاج او مبلغ العملیة ، وغالباً ما یكون 

لال جمع التبرعات فقد المتسول اجنبي ، وابرز ما نجده الیوم ھو ظاھرة التسول من خ
تكون ھنالك حالة مرضیة حقیقیة تتطلب جمع تبرعات فیستغل بعض الافراد ھذه الحالة 
بجمع الاموال واخذھا لھم فتؤخذ ھذه الحالة كغطاء وستار لاخذ الاموال ، او ما نشاھده 
من تجمع الافراد لجمع تبرعات لامراض المستعصیة باعتبارھم جمعیة خیریة وھم في 

  یة الامر متسولین في الباطن .حقیق
  المطلب الثاني: اثار التسول وطرق معالجتھا

یرافق ظاھرة التسول جملة من الاثار التي تنعكس على المجتمع وافراده بشكل مباشر 
مما یسبب العددي من المشاكل التي لابد من تسلیط الضوء علیھا بغیة ایجاد الحلول 

ا المطلب ابتداءً الاثار المترتبة على ظاھرة تسول المناسبة للقضاء علیھا وسنبحث في ھذ
الاجانب في الفرع الاول ومن ثم بیان طرق معالجة ھذه الظاھرة للنھوض بواقع  

  المجتمع على نحو یخلق بیئة خالیة من التسول .
  الفرع الاول: الاثار المترتبة على التسول

لتي تتمثل بأھداره لكرامتھ ینطوي التسول على اثار سلبیة تتعلق بذات شخص المتسول ا
وعزة نفسھ ، الا ان الاثار التي ترمي بظلالھا على المجتمع فتتسبب ظاھرة التسول الى 

                                                        
  .  ٢٠١٢لسنة  ٢٨/ قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم ١المادة  -  ١
  . ١٢٣ص-٢٠١٤ - بیروت -شركة العاتك –رداسة مقارنة –جریمة الاتجار بالبشر  –احمد عبد القادر  -  ٢
(تكون العقوبة بالاعدام اذا ادى الفعل الى موت المجني  ٢٠١٢لسنة  ٢٨مكافحة الاتجار بالبشر رقم  من قانون ٨المادة  -  ٣

  علیھ ) 



  ١٤٩  
 

ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع ویخلق حالة من الكسل بین افراده بسبب انخفاض 
 انتاجیة الفرد في العمل ناھیك عن تشویھ صورة الدولة تجاه السیاح الذي  یؤدي الى

نفورھم عن زیارة المناطق السیاحیة في العراق مما یؤثر بشكل سلبي على قطاع 
السیاحة ، ویرافق التسول اثر مھماً یرتبط بشیوع السرقة  والجریمة وتعاطي المخدرات 
فضلاً عن حرمان الاطفال الممتھنین  للتسول من ابسط حقوقھم المكفولة لھم مثل التعلیم 

ة ونظیفة ومسكن ویعد ھذا الاثر من اھم الاثار التي تخلق والصحة والحق في بیئة امن
جیل غیر متعلم  عرضة للاتجار بھ من قبل العصابات الامر الذي یحتاج فترة زمنیة 
طویلة لمعالجة ھذه الازمة الانسانیة واعادة اصلاحھ لما تعرض لھ من اثار نفسیة رافقت 

  حیاة التسول .
المتسولین الاجانب في العراق رغم ان التشریعات وكما سبق الاشارة الیھ ھو ازدیاد 

الوطنیة قد نظمت آلیة دخول واقامة وخروج الاجانب ورتبت عقوبات لمن یخالف ھذه 
القواعدفي ظل قانون العقوبات العراقي  ، فنجد ان المشرع العراقي قد نظم وضع 

 ٢٠١٧لسنة لسنة  ٧٦القانوني للاجانب في ظل قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ رقم 
  من القانون اعلاه قد نظمت دخول واقامة الاجانب ونصت على:  ٣حیث نجد ان المادة 

) ستھ اشھر و ٦ان یكون لدیھ جواز او وثیقة سفر نافذتین مدة لاتقل عن ((اولا: 
   . صالحتین لدخول جمھوریة العراق او الخروج منھا

مفعول عند دخولھ مؤشرة في جواز سفره ثانیا : ان یكون حائزا على سمھ دخول نافذة ال
او وثیقة سفره بختم الدخول عند قدومھ الى جمھوریة العراق و بختم الخروج عند 

  .١مغادرتھ لھا) 
الا انھ المتسولین الاجانب ما ھم الا اجانب قد خرقوا شروط اقامتھم او دخلوا  الى 

ن اقامة الاجانب اي عقوبة العراق بشكل غیر قانوني ولم ینظم المشرع العراقي في قانو
على خرق الاقامة او الدخول الغیر مشروع بل اكتفى فقط باخراج وابعاد الاجنبي عن 

حیث ) ، ٢٧م – ٢٤الاراضي العراقیة ضمن الفصل الخامس  من القانون اعلاه (م 
(على مدیریة الاقامة العامة و حسب من قانون اقامة الاجانب النافذ  ٢٤نصت المادة 

ا متابعھ الاجانب الذین یدخلون الاراضي العراقیة بموجب تاشیرات دخول و اختصاصھ
لایغادرونھا خلال المدة المصرحة لھم و كذلك الاجانب الذین تنتھي مدة الاقامة الممنوحة 
  لھم و لا یبادرون الى تمدیدھا خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونیة بحقھم) .

الاقامة على التدقیق من مدى صحة اقامة الاجانب بل یتعدى  فلا یقتصر دور مدیریة
عملھا الى تفتیش على الاجانب الذین یمارسون العمل دون تصاریح او تم تھریبھم 
وغیرھا من الحالات  التي تجعلھم لقمة سھلة لارباب التسول وذلك یرجع الى تخوف 

قیة الى دولتھم لذلك قد یلجأ الاجانب من الامساك بھم وابعادھم جبراً من الاراضي العرا
  الى التسول والتخفي عن اعین ضباط الاقامة . 

لسنة  ١١١مع قانون العقوبات العراقي رقم ١فنجد ان قانون اقامة الاجانب یعمل بالتنسیق 
بوضع عقوبات للاشخاص   ٢٠١٢لسنة  ٢٨و قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم  ١٩٦٩

                                                        
  النافذ . ٢٠١٧لسنة  ٧٦قانون اقامة الاجانب العراقي رقم  -  ١



  ١٥٠  
 

خلق ردع عام لكل الافراد سواء كانوا وطنیین ام الذین یمتھنون التسول على نحو ی
  اجانب بغیة تقلیل من اثار التسول والقضاء على ھذه الظاھرة بشكل نھائي . 

  الفرع الثاني: طرق معالجة ظاھرة التسول
یقع على عاتق المجتمع العراقي القضاء على ظاھرة التسول ویتجلى ھذا الامر بكف 

ن او اعطائھم الاموال والتعاون مع الجھات المختصة الناس على التعاون مع المتسولی
للحد من ھذه الظاھرة السلبیة ، كون ھذه الظاھرة تزداد مع تعاطف الناس لذلك تسعى 
الدول الى انھاء حالة التسول وذلك من خلال تضمین دساتیرھا والاتفاقیات الدولیة حق 

بالتسول وان المشرع العراقي قد  الانسان بالكرامة التي یمكن المساس بھا عند قیام الفرد
"تكافؤ الفرص حق  ٢٠٠٥من  الدستور جمھوریة العراق  لسنة  ١٦اورد نص المادة 

مكفول لجمیع العراقیین وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقیق ذلك " فیعد ھذا 
 النص ذات مدول مھم ، فالتسول التي یقترن وجودھا مع انتشار البطالة وقلة فرص

العمل التي تعد دافعاً نحو سلوك جریمة التسول ، وان الدولة ملزمة بالقضاء على البطالة 
وتوفیر فرص العمل باعتباره العامل المؤثر في الحد من ظاھرة التسول وكذلك تكون 
الدولة ملزمة بتوفیر الضمان الاجتماعي للفرد وللاسرة على نحو یضمن حیاة كریمة 

ر مسكن مناسب او رواتب الرعایة الاجتماعیة او الضمان للانسان سواء كان بتوفی
الصحي وكذلك العمل على افتتاح مراكز ومنظمات للاعمال الخیریة التي تساعد الافراد 

ضمان الحد  ٢٠٠٥والقضاء على الاستغلال الاقتصادي التي اكد الدستور العراقي لسنة 
  الدولة لكل الافراد  .الادنى من ھذه الحقوق والضمانات التي یجب ان توفرھا 

  اولاً : طرق معالجة ظاھرة التسول على الصعید الوطني  
على الصعید الوطني تقوم الدولة بمجموعة من التصرفات التي تعد احدى الطرق للقضاء 
على التسول سواء كان ذلك بالقضاء على اسباب التسول او ایجاد معالجة قانونیة رادعة 

على البطالة وتوفیر فرص العمل لكل فرد التي تعد سبباً فیتجلى دور الدولة بالقضاء 
،  فضلاً عن توجیھ وزارتھا التي تتعامل مع شرائح الطبقة الفقیرة ٢مباشراً في التسول

مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة  التي لھا دور كبیر في معالجة الفقر وتقدیم 
قین والمسنین للحیولة دون استخدامھم المعونة ، وكذلك العنایة اللازمة والضروریة للمعا

كوسیلة للتسول ، وكذلك تتولى الدولة متمثلة بوزارة العمل بتقدیم الدعم وتأھیل القادرین 
بغیة النھوض بالمستوى الاقتصادي للفرد  ٣على العمل من خلال اقامة مشاریع صغیرة 

الحمایة الاجتماعیة والقضاء على الفقر الامر الذي دفع الدولة الى اصدار قانون شبكة 
  .  ٤التي شملت نصوصھ الافراد دون خط الفقر ٢٠١٤لسنة  ١١رقم 

                                                                                                                                         
عليها في هذا القانون باي  لا يخل فرض العقوبات المنصوصعلى ( ٢٠١٧لسنة  ٧٦من قانون اقامة الاجانب العراقي رقم  ٤٦نصت المادة  -  ١

  عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر) 
 
المعدل التي اكدت على توفیر فرص عمل  ٢٠٠٨لسنة  ٦من قانون العمل والشؤون الاجتماعیة رقم  ٣/ ٩تنظر المادة  -  ٢

  متكافئة لكل قادر . 
  المعدل .  ٢٠٠٨لسنة  ٦) من قانون العمل والشؤون الاجتماعیة رقم ١٠/٣تنظر المادة ( -  ٣
ومن اھم  ٢٤/٣/٢٠١٤في  ٤٣١٦في الوقائع العراقیة بالعدد  ٢٠١٤لسنة  ١١نشر قانون شبكة الحمایة االجتماعیة رقم  -  ٤

  الاسباب الموجبة لاصدار ھذا القانون ھو رفع المستوى المعیشي للفرد ، وخلق نظام تكافل اجتماعي . 



  ١٥١  
 

ومن صورة معالجة ظاھرة التسول ھو ایداع المتسولین في دور العجزة او دور الرعایة 
والاصلاح بغیة رعایتھم واعادة تأھیلھم ، ومن اھم البرامج التي تقوم بھا وزارة العمل 

تشكیل لجان لمكافحة التسول التي تتولى القبض على المتسولین  والشؤون الاجتماعیة ھي
وایداعھم في المؤسسات المتخصصة (احداث)اما البالغین یتم تسلیمھم للقضاء لغرض 

  مسائلتھم قانونیاً  .
 ١١١وابرز المعالجات القانونیة تتمثل بالردع الذي تتضمنھ قانون العقوبات العراقي رقم 

ى تجریم فعل التسول وفرض عقوبات جزائیة بغیة الحد منھا التي نصت عل ١٩٦٩لسنة 
ومنع الافراد من امتھان التسول ناھیك عن الاجراءات التي تقوم بھا الاجھزة الامنیة من 
القاء القبض على المتسولین الا انھ في واقع الحال نجد ان اغلب المتسولین یتم اطلاق 

بب في ذلك الى انكارھم للتسول وان سراحھم ویعاودون التسول مرة اخرى ویعود الس
تواجھم كان لغرض بیع المنادیل او الماء او غیرھا الامر الذي لا یعاقب علیھ قانوناً 

  وبالتلي تقوم المحكمة بالافراج عنھم .
  ثانیاً : طرق معالجة التسول على الصعید الدولي  

من الظواھر التي  ولا یقتصر نطاق ظاھرة التسول على مجتمع دولة معینة فھي كغیرھا
تمتد لبقیة الدول الامر الذي یحتاج الى معالجة على الصعید الدولي ، ونجد ان ھنالك 
العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تنص على حمایة حقوق الانسان واھمھا حقھ في 

التي  ١٩٤٨الكرامة وتوفیر سبل العیش وابرزھا الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
من النصوص التي تناھض التسول من خلال التاكید على عدة حقوق  تضمنت العدید

اھمھا حق الانسان بالكرامة والحق في العمل دون تمییز ووتوفیر مستوى لائق بالمعیشة 
  وعدم الاسترقاق .

التي  ١٩٦٦وكذلك جاء العھد الدولي الخاص بحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
التي تضمنت الحق في العمل لكل فرد على قدم  ١٩٧١ صادق علیھا العراق في سنة

، فضلاً عن نص العھد الدولي الخاص  ١المساواة وتتولى الدولة ضمان توفیر ھذا العمل 
التي اكدت على حظر الاستراقاق في نص المادة  ١٩٦٦بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

الاتجار بالرقیق بجمیع  التي نصت على " لایجوز استرقاق احد ویحظر الرق او ١/ ٨
اتفاقیة حقوق الطفل التي  ١٩٨٩صورھما "  اصدرت الجمعیة العامة للامم المتحدة 

التي اكدت على حمایة الاطفال من اي خطر مثالھا التسول  ١٩٩٤صادق علیھا العراق 
التي یتعرض لھ الاطفال على نحو كبیر التي تعد احدى جرائم الاتجار بالبشر واستغلال 

  ال .الاطف
ومما یجدر الاشارة الیھ ھو تواجد العدید من المتسولین الاجانب الامر الذي دعا وزیر 
الداخلیة الى تشكیل لجان وبالتعاون مع وزارتي العدل و العمل والشؤون الاجتماعیة للحد 
من التسول ومراقبة الوافدین والبحث عن اسباب تواجدھم والتبلیغ عنھم في حالة انتھاء 

ون تجدید، وكثیر ما نشاھد متسولین من الاجانب حاملین لجنسیة دول اخرى اقامتھم د
                                                        

التي تنص " تعترف  ١٩٦٦بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام من العھد الدولي الخاص  ١/ ٦تنظر المادة  -  ١
الدول الاطراف في ھذا العھد بالحق في العمل الذي یشمل مل لكل شخص من حق ان تتاح لھ امكانیة كسب رزقھ بعمل یختاره 

  او یقبلھ بحریة وتقوم باتخاذ تدابیر مناسبة لصون ھذا الحق " 



  ١٥٢  
 

مثل السوریین او الایرانیین والباكستانین وغیرھم الذین یقومون بخرق اقامتھم التي غالبا 
ماتكون لغرض السیاحة الدینیة في العراق او الھروب من مكاتب تشغیل العمالة الاجنبیة 

ب الظروف الامنیة لبلدھم مثل السوریین فھم متواجدین في او قد یكونوا متواجدین بسب
  العراق بشكل غیر قانوني الا انھم یتجولون بین المدن ویمارسون التسول . 

وینعكس على ھذه الافعال الخطرة المرتكبة من قبل الاجانب التي تمس بآمن وسلامة 
ل بھم او قد یتعرضون البلد فقد یتخذ المتسول اطفال او خطفھم او تاجیرھم بغیة التسو

لاعاقة جسمانیة تستخدم في كسب تعاطف الناس معھم ،  تقتضي الضرورة بالقاء القبض 
علیھم وتدقیق اوراقھم الرسمیة ان وجدت والتحقق من مدى مطالبة القضاء بھم لعمل 
جرمي من عدمھ واخیراَ ترحیلھم الى خارج العراق ، وھذا الاجراء یعد ضروري 

والذوق العام في المجتمع ناھیك عن تشویھ صورة البلد التابعین لھ للحفاظ على امن 
  بجنسیاتھم .
  الخاتمة : 

كانت ولا زالت جریمة التسول احدى المظاھر التي تمس بالذوق العام للدولة وتسعى 
الدول للقضاء علیھا والحد منھا الا انھا تعصف بكل الدول بسبب الاوضاع الاقتصادیة 

م ونلاحظ خلال  الفترة الاخیرة وبسبب الازمات العكسریة التي حدثت المتذبذبة في العال
في العراق والبلدان المجاورة والتي خلفت انھیار اقتصادي نتج عنھ فئة من المتسولین 
الاجانب الذین انشروا في العراق بشكل كبیر مستغلین تعاطف الشعب معھم فنجدھم في 

الطبیة  الامر الذي خرج عن كونھ طلب الاسواق والطرقات والمتنزھات والعیادات 
  للمعونة بس اصبح بشكل مھنة یقوم بممارستھا الاجانب لكسب مورد مالي .

  الاستنتاجات:
تعد ظاھرة التسول جریمة معاقب علیھا بموجب قانون العقوبات العراقي  - ١

 ٢٠١٢لسنة  ٢٨وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم  ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم 
.  

دیاد ظاھرة التسول ھو البطالة المتزایدة في المجتمع العراقي اھم اسباب از - ٢
 وارتفاع مستوى الفقر بین طبقات المجتمع.

تلعب وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة العراقیة دوراً مھماً في معالجة  - ٣
حالات التسول واعادة اصلاح الاحداث المتسولین او كبار السن ورعایتھم 

 م .وتقدیم المعونات المالیة لھ
ازدیاد المتسولین الاجانب وذلك من خلال خرق اقامتھم الاصولیة او  - ٤

الھروب عبر الحدود العراقیة بالنسبة للاجانب القانطین في دول مجاورة 
 للعراق .

لا نجد اي معالجة حقیقیة ضمن قانون اقامة الاجانب العراقي للاجانب  - ٥
فى المشرع بایراد نص الذین یخالفون اقامتھم القانونیة في العراق ، فقط اكت

 من شانھ ترحیل الاجنبي الذي تنتھي او یخل بشروط اقامتھ . 



  ١٥٣  
 

ازدیاد التسول بالفترة الحالیة بشكل مخیف بصورة مبطنة من خلال بیع  - ٦
الاشیاء البسیطة كالمیاه او المنادیل وغیرھا والمشرع العراقي لم یعاقب 

 على التسول المستتر .
 :  التوصیات

راقي بتجریم التسول المستتر المتمثل ببیع الاشیاء البسیطة نوصي المشرع الع - ١
  للحیلولة دون  استغلال الاطفال والاتجار بھم .

قیام الدولة بتوفیر فرص عمل للافراد على قدم المساواة على نحو  یضمن  - ٢
القضاء على البطالة والفقر وبطبیعة الحال یتم القضاء على التسول كونھ مرتبط 

 بھم.
العراقي بایراد نص قانوني في قانون اقامة الاجانب یتضمن  نوصي المشرع - ٣

معاقبة الاجنبي الذي یتم القاء القبض علیھ بجریمة التسول بمنعھ من الدخول 
 للاراضي العراقیة لمدة زمنیة معینة للحد من ھذه الظاھرة . 

 قائمة المصادر : 
  اولاً: الكتب اللغویة 

الطبعة  –دار العلم للملایین  –صري معجم لغوي ع –الرائد  –جبران مسعود  -
  ١٩٩٥ –بیروت  –الثامنة 

 ثانیاً : الكتب القانونیة 
شركة  –دراسة مقارنة  –جریمة الاتجار بالبشر  -احمد عبد القادر خلف  - ١

  بیروت .  –العاتك 
عبد الحمید المنشاوي، جرائم التشرد و التسول، الاسكندریة  المكتب العربي  - ٢

   ١٩٩٤الحدیث، لسنة 
المركز  –قضاء وقت الفراغ وعلاقتھ بانحراف الاحداث  -بداالله السدحان ع - ٣

  ١٩٩٤ –الریاض  –العربي للدراسات الامنیة والتدریب 
القسم العام نظریة  –شرح قانون العقوبات  –د. علي عبد القادر القھوجي  - ٤

  ٢٠١١-منشورات الحلبي الحقوقیة –الجریمة 
قات مكافحتھ من الابحاث المقدمة محمد ابو سدیع، ظاھرة التسول و معو - ٥

  ١٩٨٦لاكادیمیة الشرطة، القاھرة، لعام 
 ثالثاً : البحوث المنشورة 

د. علي  –ظاھرة التسول حكمھا واثارھا وطرق علاجھا في الفقھ الاسلامي    -
 -المجلد التاسع  –بحث منشور في المجلة الاردنیة في الدراسات الاسلامیة  –الشریفات 

   ٢٠١٣- ٢العدد 
  رابعاً : القوانین والاتفاقیات الدولیة 

  ١٩٣٣لسنة  ٤٩قانون مكافحة التسول المصري رقم  -
 ١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة سنة  -
  ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -



  ١٥٤  
 

 ١٩٩٦لسنة  ١٢قانون حمایة الطفل المصري رقم  -
  ٢٠٠٨لسنة  ٦ؤون الاجتماعیة العراقي رقم قانون العمل والش -
  ٢٠٠٨لسنة  ٦٠قانون تعدیل الغرامات العراقي رقم  -
 ٢٠١٢لسنة  ٢٨قانون مكافحة الاتجار بالبشرالعراقي  رقم  -
  ٢٠١٤لسنة  ١١قانون شبكة الحمایة الاجتماعیة العراقي رقم  -
 ٢٠١٧لسنة  ٧٦قانون اقامة الاجانب العراقي رقم  -

 ع الالكترونیة خامساً : المواق
صلاح  –لتسول الإلكتروني یستغل مشاعر التعاطف لتحقیق مكاسب سھلة ا -
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